إجراءات دعوى الإلغاء.
عند إمعان النظر في قانون مجلس الدولة العراقي المعدل نجد إن النصين الوحيدين اللذين تعرضا لإجراءات الدعوى أمام القضاء الإداري هما نص المادة (2/رابعاً/ب) والمادة (7/حادي عشر)من القانون المذكور.
 وتبعاً لذلك وإعمالاً لنص المادة( 7) من قانون مجلس الدولة العراقي[footnoteRef:1] والمبادئ العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية[footnoteRef:2] سنعول في دراسة هذا  المحور من الدراسة على قانون المرافعات المدنية بالدرجة الأساس وعلى وفق الفقرات الآتية : [1: - نصت المادة (7/ حادي عشر) على إنه ( تسري أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 وقانون أصول المحاكمات الجزائية (23) لسنة1979 قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981في شان الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين  فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ).
]  [2: - نصت المادة (1) من قانون المرافعات المدنية على ( يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة ) 
] 

المطلب الأول : إجراءات إقامة الدعوى
الفرع الأول : عريضة الدعوى ومحتوياتها
أولا-عريضة الدعوى. 
تبدأ الدعوى بعريضة تعنون إلى المحكمة المختصة وهذا ما أكدته المادة (44) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، والتي نصت على 
(1- كل دعوى يجب أن تقام بعريضة .
 2- يجوز الادعاء بعريضة واحدة على عدة عقارات إذا اتحد السبب والخصوم.
3- يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق عينية وشخصية منقولة . 
4- يجوز أن تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى أو المترتبة عليها أو المتفرعة منها . 
5- إذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك أو ارتباط جاز لهم إقامة الدعوى بعريضة واحدة .
 6- إذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء أو كان الادعاء مرتبطا ًجاز إقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة[footnoteRef:3].  [3:  -ينظر المادة (44) من قانون المرافعات المدنية رقم(83)لعام1969 المعدل.] 

ثانيا- محتويات عريضة الدعوى . 
يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية : 
1. اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها. 
1. تاريخ العريضة .
1. اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته , فان لم يكن للمدعي عليه محل إقامة معلوم فآخر محل كان به. 
1. بيان المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ .
1. بيان موضوع الدعوى ..........................
1. وقائع الدعوى وأدلتها . وطلبات المدعي وأسانيدها . 
1. توقيع المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة[footnoteRef:4] . [4:  - ينظر  المادة (46) من قانون المرافعات المدنية رقم(83)لعام1969 المعدل.] 

ما هو الحكم لو وجد خطأ في البيانات الواجب ذكرها .
  أجابت عن ذلك  قانون المرافعات المدنية إذ نص على إنه ( 1- إذا وجد خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه أن يجهل المدعي به أو المدعي أو المدعي عليه  أو المحل المختار لغرض التبليغ يطلب من المدعي إصلاحه خلال مدة مناسبة وإلا تبطل العريضة بقرار من المحكمة )[footnoteRef:5] . [5: - ينظر المادة (50/1) من  قانون المرافعات المدنية رقم(83)لعام1969 المعدل.] 

وعلى المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخاً بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند إليها مرفقاً بها صوراً من هذه المستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع إقراره بمطابقتها للأصل ولا تقبل عريضة الدعوى إذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معينة وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء[footnoteRef:6].   [6: - ينظر  المادة (47/2,1) قانون المرافعات المدنية رقم(83)لعام1969 المعدل.] 


الفرع الثاني-استيفاء الرسوم القانونية .
نصت المادة( 7/ سابعا /ب) من قانون مجلس الدولة العراقي على إنه( عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال (60) يوما وعلى المحكمة  تسجيل الطعن لديها واستيفاء الرسم القانوني )، وبموجب قانون المرافعات المدنية تعد الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية أو من تاريخ صدور قرار القاضي بالإعفاء من الرسوم القضائية أو تأجيلها[footnoteRef:7] . [7:  - ينظر المادة (48/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.  ] 

وتجدر الإشارة إلى إن المادة (48) من قانون المرافعات المدنية نصت على (يؤشرعلى العريضة من قبل القاضي ويحدد موعد  لنظر الدعوى بعد أن يستوفي المعاون القضائي الرسوم القضائية، ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخاص لأسبقية تقديمها، ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطي المدعي وصلاً موقعاً عليه من المعاون القضائي بتسليم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعي عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة)[footnoteRef:8].  [8:  - ينظر  المادة (48/1) من قانون المرافعات المدنية رقم(83)لعام1969 المعدل.] 

المطلب الثاني : الإجراءات اللاحقة لإقامة الدعوى
الفرع الأول-تبليغ الدوائر الرسمية. 
نصت المادة (21) من قانون المرافعات المدنية على ( إذا كان المطلوب تبليغه وزارة أو دائرة رسمية أو شبه رسمية أو إحدى مؤسسات القطاع العام ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد أو بالبريد المسجل ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر    اليد أو وصل التسلم تاريخاً للتبليغ[footnoteRef:9]و( إذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية أو شبه رسمية أو إحدى مؤسسات القطاع العام  وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا ًللتبليغ أو ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعويين وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة )[footnoteRef:10]، ( يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام بواسطة دوائرهم أو مؤسساتهم، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد أو بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغاً بتاريخ التسلم ما لم يرد إشعار إلى المحكمة بانتقاله إلى دائرة أخرى أو تمتعه بإجازة وكذلك يجوز تبليغهم في محل إقامتهم [footnoteRef:11],وبمقتضى المادة(50 )تقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى إذا تعذر تبليغ المدعي لتكليفه بما ورد في الفقرة (1) من المادة 50)[footnoteRef:12]، فالمحكمة وبموجب المادة (51) وفي اليوم المحدد للمرافعة تتحقق من إتمام التبليغات وصفات الخصوم ويحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه من المحامين. [9:  - ينظر  المادة (21/ 5) من قانون المرافعات المدنية رقم(83)لعام1969 المعدل.]  [10:  - ينظر المادة (21/ 6) من  قانون المرافعات المدنية رقم(83)لعام1969 المعدل.]  [11: ينظر المادة (21/11) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل. 
]  [12:  - ينظر  المادة (50/ 2) من قانون المرافعات المدنية رقم(83)لعام1969 المعدل.] 

 وتجدر الإشارة هنا إلى إن للدوائر الرسمية وشبه الرسمية في غير الدعاوى التي يوجب فيها القانون توكيل محام أن تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة[footnoteRef:13] [13:  - ينظر  المادة (51/2) من قانون المرافعات المدنية رقم(83)لعام1969 المعدل.] 


الفرع الثاني:توجيه الدعوى
[bookmark: _GoBack]القاعدة في مجال القضاء الإداري إن دعوى الإلغاء( وتبعاً لطبيعتها العينية أو الموضوعية )هي ليست دعوى بين خصوم ،لان المخاصم في هذه الدعوى هو القرار الإداري الذي يعتقد الطاعن انه غير مشروع، مع ذلك فالدعوى توجه إلى الجهة التي أصدرت القرار الإداري ليس لان الجهة تعد خصماً في الدعوى وإنما لأنها هي التي تستطيع الدفاع عن القرار الذي أصدرته كما تستطيع سحبه أو تعديله أو تنفيذ حكم المحكمة بشأنه, لكن ينبغي في هذا المجال التمييز بين فرضين:     
1. في حالة صدور القرار الإداري من جهة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية  
ففي هذه الحالة تقام الدعوى على ممثل الشخص المعنوي الذي يعمل باسمه ولحسابه كالمحافظ بالنسبة للمحافظة . 
 2- في حالة صدور القرار الإداري من جهة لا تتمتع بالشخصية المعنوية فهنا توجه الدعوى إلى الوزير الذي تتبعه الجهة الإدارية على اعتبار إن الوزير يمثل الدولة بالنسبة للإدارات العامة التابعة لوزارته, وبخلاف ذلك تقضي المحكمة برد الدعوى استناداً إلى نص المادة (80) من قانون المرافعات المدنية والتي نصت على انه( إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى من دون الدخول في أساسها)[footnoteRef:14] . [14:  - ينظر المادة (80/1) قانون المرافعات المدنية رقم(83)لعام1969 المعدل.] 

نموذج دعوى إلغاء قرار إداري.
السيد رئيس محكمة القضاء الإداري المحترم
المدعي –
المدعي عليه – أمين بغداد / إضافة لوظيفته 
جهة الدعوى 
حيث إن المدعي كان معيناً لدى المدعي عليه وقد جند في الخدمة العسكرية وأنهى خدمته ولظروف صحية لم يلتحق بعمله , وقد أخطره المدعي عليه في صحيفة الجمهورية بتاريخ 15/ 7/ 1991 بوجوب المباشرة بعمله خلال سبعة أيام من تاريخ نشر هذا الإخطار وبعكسه سيعده المدعي مستقيلاً من عمله ولم يعد المدعي إلى وظيفته من تاريخ إنهاء الخدمة العسكرية بتاريخ ........ وحتى تاريخ إقامة الدعوى . 
إلا إن المدعي عليه قد اصدر أمره الإداري المرقم 3609 بتاريخ 30/ 9/ 1991 بحجز المدعي بسبب ذلك وبدون وجه حق باعتبار المدعي قد قصر في أداء واجباته وأهمل في انجازها في الوقت الذي لم يلتحق المدعي بعمله إطلاقاً . منذ تاريخ إنهائه الخدمة العسكرية ولحد الآن وبالتالي فيكون الأمر الإداري الصادر من المدعي عليه مخالفاً لإحكام ..........................
لكل ما تقدم من أسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى يطلب المدعي عليه ما يلي : 
1. دعوة المدعي عليه / إضافة لوظيفته للمرافعة بعد تحديد موعد المرافعة . 
1. إصدار قراركم بإلغاء الأمر الإداري الصادر من المدعي عليه بحجز المدعي لأسباب مذكورة أعلاه . 
1. إصدار قراركم بتحميل المدعي عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة . 
                                                               المدعي 
الأسباب الثبوتية :
كافة البيانات القانونية 

